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إن الحماية المدنية للمستهلك عبر شبكة الانترنت هي مسألة قانونية في غاية 

زيادة التوجه نحو المعاملات الالكترونية في نطاق و التطور التكنولوجي الأهمية، فرضها

الخدمات عبر مختلف أنحاء و التعامل التجاري، فزادت فكرة الطلب الالكتروني للمنتجات

 تطور التجارة الالكترونية،و العالم، مما فتح اال واسع لظهور فكرة التعاقد الالكتروني

أن و الغش خصوصاو عرضة لمحاولات التلاعبباعتبار المستهلك هو محور التعامل فقد كان و

البيئة التي يتعامل فيها هي بيئة الكترونية يسهل فيه طمس الحقائق لاعتمادها على 

الدعامات الالكترونية المعنوية البعيدة عن الماديات المتعود عليها في التجارة التقليدية، 

احل إبرام العقد الالكتروني فكان لزاما إحاطته بالضمانات القانونية التي تتماشى مع مر

على نحو يحقق حماية مدنية فعالة لحقوق المستهلك بداية من حقه في الإعلام مرورا 

 حماية الخصوصية وصولا لحمايته من مخاطر الدعاياو بتجسيد فكرة التوازن العقدي

  .الإعلانو

اقد التجارة الالكترونية، عقود التجارة الالكترونية، التع:الكلمات المفتاحية

  .الالكتروني، الحماية المدنية، المستهلك الالكتروني

  
حتى يومنا هذا و الذي شهده العالم المعاصر منذ التسعينات إن التطور التكنولوجي

 الاقتصاديةو تغيرات في مختلف مجالات الحياة السياسيةو أفرز عدة تحولات

التكنولوجية ظهور نوع جديد من المعاملات  من بين الإفرازاتو الثقافية،و الاجتماعيةو

 تحقيق أكبر قدر من الأرباح بالتوجه إلى تبادل السلعو تسعى لربح الوقت الفردية

من خلال استعمال وسائل الاتصال  الخدمات بين الأفراد عبر مختلف أنحاء العالمو

" لانترنتا"اتصالها بالشبكة العنكبوتية و من أجهزة الحاسوب التكنولوجية الحديثة

، التي كانت الدافع وراء تطور "بالمعاملات الالكترونية"فاصطلح على تسمية هذه المعاملات 

 التجارة التقليدية إلى التجارة الالكترونية التي تتم من خلال الوسائط الالكترونية،

 يعتبر المستهلك محور التعامل الالكتروني في هذا النوع من التجارة لذلك كان مستهدفا منو

التلاعب بمصالحه لدفعه على و طرف أصحاب النوايا السيئة من خلال محاولة غشه

التعاقد، فكان لابد من حمايته حماية قانونية سواء كانت جنائية أو حماية مدنية، لذلك 

فالهدف من دراستنا هو تسليط الضوء على الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة 

  :ل الوصول إليه من خلال طرح الإشكال الآتيالالكترونية، هذا ما سنحاو
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ما مدى فعالية وسائل الحماية المدنية المقررة للمستهلك في نطاق التجارة 

 الالكترونية في حماية حقوقه الأساسية؟ 
  

  المقصود بالمستهلك في عقود التجارة الالكترونية: المبحث الأول
 لزامـا حصـر نطـاق الدراسـة     قبل الخوض في دراسة الحماية المدنية للمستهلك كان

بعقـود التجـارة الالكترونيـة باعتبارهمـا     و ذلك من خلال تحديد المقصـود بالمسـتهلك أولا  و

  . يشكلان محل الحماية المدنية التي نحن بصدد دراستها

  تعريف المستهلك الالكتروني: المطلب الأول

ف مـن وراء إقـرار   الهـد و باعتبار المستهلك هو محور التعامل في التجارة الالكترونية

وسائل الحماية المدنية، كان من الضروري الوقـوف علـى تحديـد تعريـف دقيـق لـه، حيـث        

اتجهت الجهود الدولية إلى محاولة تعريفـه في عـدة مواضـع في اطـار الاهتمـام بالتجـارة       

  .للوصول لذلك سنتطرق للتعريف الاصطلاحي فالتعريف القانوني لهو الالكترونية،

  تعريف الاصطلاحي للمستهلكال: الفرع الأول

إن المقصــود بالمســتهلك في دراســتنا هــو الشــخص الــذي يلجــأ للتعامــل الالكتــروني   

إبـداء رأيـه   و الخدمـة و الخدمات، سواء من حيث التعرف على السلعةو للحصول على السلع

حولها أو الدخول في إجراءات التعاقد الالكتروني للحصول عليهـا مـن أي مكـان في العـالم،     

ا تكمن الخطورة التي قد يتعرض إليها هذا الأخير كـون كـل مراحـل التعامـل معنويـة      وهن

تتم من خلال وسائط الكترونية بعيدة كل البعـد عـن الماديـات المتعـود عليهـا في المعـاملات       

  .التقليدية

و بــالرجوع للتعريفــات الاصــطلاحية للمســتهلك نجــد أــا تنقســم إلى اتجــاهين   

أصـحاب الاتجـاه الثـاني بـالمفهوم     و تجاه الأول بـالمفهوم الضـيق،  أساسين، يأخذ أصحاب الا

  :يلي الواسع، لذلك سنبين كل منهما فيما

  :  الاتجاه المضيق لتعريف المستهلك -أولا

كل من يقـوم بالتصـرفات القانونيـة    :" حيث يعرف أنصار هذا الاتجاه المستهلك بأنه

  1."العائليةو اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية

                                                
الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، –حماية المستهلك حسن عبد الباسط جميعي،  - 1

  .11-10، ص1996جامعة القاهرة، مركز الدراسات القانونية والفنية لنظم الاستهلاك وحماية المستهلك، 
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مــن خــلال هــذا التعريــف أنــه يحصــر المســتهلك في الشــخص الــذي يقــوم    يتضــح

هو بذلك يخرج الأشخاص المعنويين مـن  و بالاستهلاك الشخصي لإشباع حاجاته الشخصية

  .نطاق المستهلك في التجارة الالكترونية، لنكون أمام تعريف مضيق لا يمكن الأخذ به دائما

ص المعنـوي ضـمن طائفـة المسـتهلكين،     استعاب الشخو ولمحاولة تدارك هذا التعريف

ذهب بعض أنصار هذا الاتجاه إلى إضفاء صـفة المسـتهلك علـى الشـخص المعنـوي الـذي لا       

  1.الجمعيات الخيريةو يسعى إل تحقيق الربح كالنقابات

فأصحاب هذا الاتجاه أخذو من معيار الربح سـندا لهـم في تحديـد صـفة المسـتهلك،      

الخدمات بالطريق الالكتروني لدافع شخصـي أو خـيري   و فكل من يسعى للحصول على السلع

سيكون مشمولا بالحماية التي نحن بصدد دراستها سواء كان طبيعي أو معنوي، أما من كـان  

سعى من وراء التعامل الالكتروني لتحقيق الربح أو القيام بأنشـطة مربحـة فهـو بمنـئ عـن      

  .الحماية التي نحن بصددها

لاتجـاه علـى إطلاقـه لأن الهـدف مـن الحمايـة المدنيـة        حيث لا يمكن الأخذ ذا ا

للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية لا يتماشى مع هـذا التعريـف الضـيق، فالمسـتهلك لا     

بد من حمايته من الاعتداءات الالكترونية التي قد تمس بحقوقـه في التعاقـد الالكتـروني    

و كـان تـاجرا يسـعى لتحقيـق     سواء كان شخصا عاديا يتعاقد لتحقيـق مصـلحة شخصـية أ   

  .الربح، ففكرة الحماية المدنية في حد ذاا تقتضي منا توسيع مفهوم المستهلك

  :الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك -ثانيا

ذلك بغرض توسيع و لقد حاول أصحاب هذا الاتجاه تغيير المفهوم السابق للمستهلك

هــني مســتهلكا عنــدما عنــد إبرامــه نطــاق الحمايــة القانونيــة المقــررة لــه، حيــث أعتــبر الم

للمعاملات القانونيـة الـتي تخـدم مهنتـه ريطـة أن تكـون خارجـة عـن نطـاق اختصاصـه،           

فالتاجر الذي يشتري أثاثا لمحله في مواجهة البائع يعتبر مستهلكا مشـمولا بالحمايـة الـتي    

   2.نحن بصدد بياا

المسـتهلك ليشـمل كـل مـن     من خلال ما تقدم نقول أنه من الأفضل التوسع في مفهوم 

غيرها مـن صـور الاسـتهلاك، فهـو     و الخدماتو يتعامل الكترونيا بغرض الحصول على السلع

الذي يكـون مشـمولا بالحمايـة المدنيـة الـتي تسـعى       و ذلك المتعامل في التجارة الالكترونية،

                                                
دار الكتب القانونية، مصر، ، - دراسة مقارنة- التعاقد عبر الانترنتسامح عبد الواحد التهامي،  - 1

  .249،ص2008
  .257صالسابق، المرجع  - 2
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عـدم خبرتـه   و الإعتداء نتيجة جهلـه و للمحافظة على حقوقه التي قد تتعرض للانتهاك

خصوصـية تجعلـها مجـالا    و ما تحمله في طياـا مـن ميـزات   و ساليب التعاقد الالكترونيبأ

  .خصبا للتلاعب أمام غياب الماديات المتعود عليها في التعاقد العادي

  التعريف القانوني للمستهلك: الفرع الثاني

لقد تكاثفت الجهود الدولية ضمن اهتماماا بالتجـارة الالكترونيـة لمحاولـة وضـع     

ريف للمستهلك باعتباره المتعامل في هذا النـوع مـن التجـارة، لدرجـة أـا أطلقـت عليـه        تع

الجديـد الجـدير   و تسمية المستهلك الالكتروني، لكننا نشير إلى أن المستهلك يبقـى مسـتهلكا،  

بالاهتمام هو في أسلوب التعامل التجاري الذي انتقل من الدعامة الماديـة المتعـود عليهـا إلى    

هذا يجعله في حاجة للحماية المدنية أكث من المسـتهلك المتعامـل في   و لالكترونية،الدعامة ا

  .التجارة التقليدية

  :و من الجهود الدولية التي تبنت تعريف المستهلك نذكر

  :تعريف إتفاقية روما للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية -أولا 

المتعلقـة بالقـانون الواجـب التطبيـق علـى       1980لقد عرفت اتفاقية روما لسنة   

العقود الدولية المستهلك بطريقة غير مباشرة عند تحديدها لنطـاق تطبيقهـا حيـث نصـت     

تنطبق هذه الاتفاقية على العقود الدولية المبرمة لغرض توريد قيم مادية منقولة :" على

  1".دام يعتبر غريبا عن نشاطه المهنيأو خدمات إلى شخص المستهلك إستخ

حيث أخذ هذا التعريف بالمفهوم المضيق في تعريف المسـتهلك مركـزا علـى الهـدف       

  .من الاستهلاك في حد ذاته ومدى اعتباره شخصيا أم مهنيا تجاريا

  :تعريف التوجيه الأوروبي للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية -ثانيا 

المتعلق بحماية المستهلك في العقود التي يتم  1997لسنة  7 التوجيه الأوروبي رقم 

كل شخص طبيعي يتعاقد من أجل غايـة لا تـدخل في   :" إبرامها عن بعد المستهلك باعتباره

 31هو ذات التعريف الذي تطرق له أيضـا التوجيـه الأوروبي رقـم    و 2."نطاق نشاطه المهني

                                                
من إتفاقية روما في شأن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية، مأخوذ عنعصام  1فقرة 5المادة  - 1

دار الجامعة الجديدةالاسكندرية، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، عبد الفتاح مطر، 

  .279، ص2009
2 -Article 2-2 de la directive C-E N° 7 -1997. 
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إضـافة لفـظ النشـاط التجـاري إلى جانـب      المتعلق بالتجارة الالكترونيـة مـع    2000لسنة 

 1.المهني
حيث يلاحظ من خلال استقراء التعريفين السابقين أن التوجيه الأوروبي قد أخـذ  

الـربح المحقـق، فحـتى يكـون المسـتهلك      و بالمفهوم المضيق للمسـتهلك مسـتندا لمعيـار النشـاط    

  .العائليةو خصيةمشمولا بالحماية المدنية لابد أن ينصب الاستهلاك على حاجاته الش

  :تعريف التشريعات الداخلية للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية -ثالثا

أما الناظر للتشريعات الداخلية فيلاحظ أنه من بين التعريفـات المقدمـة للمسـتهلك    

الخـدمات لإشـباع   و مـن يقـوم باسـتعمال السـلع    :" ذلك المقدم من قبل المشرع الفرنسي بأنـه 

لــيس ــدف إعــادة بيعهــا أو تحويلــها أو  و حاجيــات مــن يعــولهم،و حاجياتــه الشخصــية

 2".استخدامها في نطاق نشاطه المهني
فهذا التعريف أيضا يأخذ بالمفهوم المضيق للمستهلك وهذا ما يجعل دائـرة الحمايـة   

المدنية بصفة خاصة دائرة ضـيقة، هـذا مـا يـنعكس علـى حقـوق       و القانونية بصفة عامة

التلاعــب ــا مــن قبـل أصــحاب النوايــا الســيئة أمــام قصــور  و اكهاالمسـتهلك ويشــجع انتــه 

  .الحماية

لم و أما التشريعات العربية فلم تم بمسألة المستهلك في نطاق التجارة الالكترونيـة 

 تخصه بقوانين خاصة، بل تطبـق عليـه القواعـد التقليديـة علـى اعتبـار المسـتهلك واحـد        

أن المسـتهلك العـربي أقـل إقبـالا علـى التجـارة        الاختلاف في وسيلة الاستهلاك فقط، كماو

 أن التجـارة الالكترونيـة العربيـة مازالـت في مهـدها     و الالكترونية مقارنة بغـيره، خصوصـا  

تخوف المستهلك منها هي عقبة كـبيرة مـن العقبـات الـتي تواجههـا، رغـم أن هنـاك بعـض         و

لتجارة الالكترونيـة حيـث   التشريعات العربية التي اهتمت ضمنيا بالمستهلك عند تنظيمها ل

المتضـمن قـانون    2001لسـنة  2تشريع إمارة دبي رقـم و المشتري،و تطرقت لالتزامات البائع

  .الذي سايره لحد بعيد 2003التشريع الفلسطيني لسنةو المعاملات الالكترونية،و التجارة

الأخـذ بالاتجـاه الموسـع فيـه     و لذلك فلا بد من إعادة النظر في مفهـوم المسـتهلك    

الحـد مـن   و المتمثـل في حمايـة حقوقـه   و حتى نحقق الغـرض مـن فـرض الحمايـة المدنيـة     

                                                
1 -Article 2-5 de la directive C-E N° 31 -2000. 

بتنظيم الإعلان عن أسعار السلع، مأخوذ عن عبد  1972يناير  14القرار الوزاري في فرنسا الصادر في  - 2

دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت، الفتاح بيومي حجازي، 

  .2008المحله الكبرى،-والبرمجيات، مصر
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القضاء على تخـوف المسـتهلك   و الوفاء في التجارة الالكترونيةو تفعيل الضمانو الانتهاكات،

من التعامل التجاري الالكتروني، كما يتعين علـى المشـرع الجزائـري أن يضـع قانونـا خاصـا       

التزامـات أطرافـه العقديـة،    و  في مجال التجارة يبين فيها حقـوق ينظم التعامل الالكتروني

  .حتى لا يقف هذا الفراغ القانوني حجرة عقبة أمام ازدهار التجارة الالكترونية

  

الأساس القانوني للحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة : المبحث الثاني
  الالكترونية

تجارة الالكترونية تجد أساسها في القـوانين  إن الحماية المدنية للمستهلك في نطاق ال

التشريعات الدولية المهتمة بالتعاقد عن بعد، حيث سـنتطرق  و المنظمة للتجارة الالكترونية

  :لأهمها من خلال مايلي

قوانين التجـارة الالكترونيـة كأسـاس تشـريعي للحمايـة المدنيـة       : الفرع الأول

  للمستهلك

يـة كأحـد مفـرزات التطـور التكنولـوجي الـذي       بعد تبلـور فكـرة التجـارة الالكترون   

إحاطتـها  و اجتاح العالم المعاصـر، تكاثفـت الجهـود الدوليـة لمحاولـة التصـدي لهـا قانونيـا        

التزامات كـل طـرف فيهـا، فتلاحقـت     و يحدد حقوقو بنظام قانوني متكامل يبين أهم معالمها

ف الضعيف في التعامـل  كان من أبرز ما تضمنته مسألة حماية الطرو التشريعات في الصدور

  .هو المستهلكو التجاري الالكتروني

محيطا بأهم الحقـوق الخاصـة    فجاء قانون التجارة الالكترونية لدوقية لكسمبورج

  1:المتمثلة فيمايليو بالمستهلك

 .الخدماتو الحق في الإعلام التفصيلي بكل مواصفات السلع -
المبـادئ التقليديـة للتعاقـد في مجـال المعـاملات الالكترونيـة مـن ضـمان          تكريس -

 .حق العدول، فضلا عن كل ما يتعلق بتنفيذ العقدو العيوب الخفية
  .أساليب الدفعو تحديد كل ما يتعلق بالدفع الالكتروني بدءا بالعملة المتعامل ا
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  التشريعات الدولية كأساس تشريعي للحماية المدنية للمستهلك  :الفرع الثاني

اهتمت بدورها التشريعات الدولية بوضع مواثيق خاصـة لحمايـة محـور التعامـل       

بـين  و هو المستهلك، حيث حاولت قدر الإمكان تنظيم العلاقة بينهو في التجارة الالكترونية

مـن الوثـائق الدوليـة المنظمـة للموضـوع      و البائع الذي أصبح خبير في التعامل الالكتـروني، 

 :نذكر
  :الحماية المدنية للمستهلك في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -أولا 

لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـدورها فكـرة الحمايـة المدنيـة لحقـوق        

من خلال تكريسـها لجلـة مـن الحقـوق خاصـة       ،1985ذلك في قرارها الصادر في و المستهلك

   1:بالمستهلك يمكن إجمالها فيمايلي

 .الحق في السلامةو الخدماتو الحق في الحصول على السلع -
 .الحق في الاختيار -
 .الحق في الإعلام -
 .التعويض عند حدوث التراعاتو الحق في الإنصاف -

لك عمومـا أياكانـت   فالملاحظ على هذه الحقوق رغم أاحقوق عامة خاصة بالمسته

بالتـالي يمكـن اعتبـار    و طريقة الاستهلاك، إلا أا تستوعب في طياته المستهلك الالكتروني

هذا القرار مرجعا تشريعيا للحماية المدنية للمسـتهلك في نطـاق التجـارة الالكترونيـة، لأن     

الإثبـات لمـا   بيئة التعاقد الالكتروني أولى بالحماية من البيئة التقليدية التي يسـهل فيهـا   

  .مقدم الخدمة أو السلعةو احتكاك بين المستهلكو تتسم به من ماديات

  :الحماية المدنية للمستهلك في التوجيهات الأروبية -ثانيا

 2000أو التوجيـه الـذي يليـه سـنة      1997حيث نظم التوجيه الأوروبي لسـنة    

الـنص التفصـيلي علـى     الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونيـة مـن خـلال   

مـن  و جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع ا كل من يلجـأ للتعامـل التجـاري الالكتـروني    

 2:أبرزها
تحديــد و ضــرورة التأكــد مــن قبــل شــركات المعلومــات مــن الاتصــالات التجاريــة  -

 .الشركات التجارية المصدرة لها لتسهيل التعرف عليها عند التراع

                                                
  .280صمرجع سابق، مأخوذ عن عصام عبد الفتاح مطر،  1985الصادر في أبريل 39- 247القرار رقم  - 1
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 .مصادر الرسائل الدعائية تحديد -
 .إطلاع المستهلكين على كل مراحل التعاقد الالكتروني قبل البدء ا -
ضمان العيوب الخفية بمـا  و العدولو تكريس المبادئ الأساسية للتعاقد من الرضى -

 311.خطورتهو طبيعة التعامل التجاري الالكترونيو يتماشى
  

  وسائل الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية :المبحث الثالث
بعد الاهتمام الدولي بالتجارة الالكترونية صدرت التشريعات الدولية المنظمـة لهـا   

مكرسة لمسـألة الحمايـة القانونيـة المدنيـة للمسـتهلك باعتبـاره محـور هـذه التجـارة، كمـا           

الإمـارتي، أمـا   و التونسـي و ، كالمشرع الفرنسـي تتفاوتت التشريعات الداخلية في تنظيمها لها

الاســتهلاك  المشــرع الجزائــري فــاكتفى بتطبيــق القواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك علــى 

بـالنظر لوسـائل الحمايـة    و لم يضـع تشـريعا خاصـا بالمعـاملات الالكترونيـة،     و الالكتروني

  :المدنية الواردة في التشريعات على اختلاف يمكن حصرها فيمايلي

   حق المستهلك في الإعلام: لفرع الأولا

يعتبر الحق في الإعلام أو كما يطلق عليه الـبعض بـالحق في التبصـير، مـن الحقـوق      

الأساسية الأولى التي كرستها تشريعات التجارة الالكترونيـة للمسـتهلك، باعتبـار الإعـلام     

عنها مـن معلومـات   الخدمات، فمن خلال ما يكونه و وسيلة الاتصال الأولي للمستهلك بالسلع

  .سيقرر الإقدام على التعاقد من عدمه

وقد عرف هذا الحق عدة تعريفات فقهية مـن أبرزهـا أنـه إمـداد المتعاقـد الطـرف       

أنـه ذلـك الالتـزام    و ،1الآخر بالمعلومات الضرورية اللازمة لمساعدته على التعاقد من عدمه

لوضـع المسـتهلك في مـأمن ضـد مخـاطر      المنظم للعلاقة التعاقدية من قبـل المنـتج أو المهـني    

  .2المنتج سواء كان سلعة أو خدمة

باستقراء التعريفات السابقة يتضح أن الحق في الإعلام يجد أساسـه في حـق العلـم    

الاختلاف هنا في وسيلة التعاقد التي ستتم عـن  و الكافي بمحل التعاقد في العقود التقليدية،

إعطاءه أهمية أكبر، و سببا للتدقيق أكثر في الحقعبر وسائط الكترونية الذي يعتبر و بعد

ما تحمله في طياا من فنيات و كنتيجة حتمية لجهل المستهلك بأساليب التعاقد الالكتروني
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 يسـهل اسـتغلالها مــن طـرف المحتــرفين مـن أصـحاب النوايــا السـيئة لحملــه علـى التعاقــد       

  .إعطاءه معلومات مخالفة للواقعو

تجارة الالكترونية لا بد أن يشمل كل البيانات الهامـة عـن   لذلك فحق الإعلام في ال

الـثمن الـذي سـيقوم    و الصـفات الأساسـية  و نوعا، بذكر الخصائصو السلعة أو الخدمة كما

كل الشروط المتعلقة بعملية البيع في القواعد التقليديـة في القـانون المـدني، حيـث     و بدفعه

لتفعيـل هـذا   و تعاقدي قد يرتب فسخ العقد،يعتبر أي إخلال ذه البيانات إخلال بالتزام 

الحق لا بد من أن تكون الجهة التي تقدم السلعة أو الخدمة معروفة لدى شركات المعلومات 

  .لنتمكن من الرجوع عليها عند التراع

  حق المستهلك في الخصوصية:الفرع الثاني

ات الشخصـية  إن المستهلك في إطار إقدامه على التعاقد الالكتروني يقدم كـل البيان ـ 

الخاصــة بــه إلى الطــرف الثــاني المتعامــل معــه، لــذلك عمــدت القــوانين المنظمــة للتجــارة  

الالكترونية إلى حماية هذه البيانات من الإشهار ا أو الاعتداء عليها، لدرجـة أن المسـاس   

  .ا قد يشكل جريمة من جرائم التجارة الالكترونية

أو بـث أيـة بيانـات تتعلـق بالمسـتهلكين       مضمون هذا الحق هو الالتـزام بعـدم نشـر   و

بشخصـيام أو حيــام الخاصـة، حيــث لا يمكـن اســتعمالها في غـير التعامــل الالكتــروني     

  1.المقدمة بشأنه، كما لا يجوز الاحتفاظ ا بعد انتهاء الغرض الذي قدمت من أجله

نيـة،  جعله من وسـائل الحمايـة المد  و فالهدف من إقرار حق المستهلك في الخصوصية

حـتى بائتمانـه فهـي    و يكمن في الأهمية التي تكتسيها البيانات المقدمة من طـرف المسـتهلك  

  .مركزه الماليو التي تحدد مكانة الشخص

  المضللةو حق المستهلك في الحماية المدنية من الإعلانات الكاذبة: الفرع الثالث

المتمثلـة في  و التعاقـد إن المستهلك الالكتروني يختلف عن المستهلك العادي في وسـيلة  

الإعـلان  و الوسائل الالكترونية، هذه الأخيرة تعتمد بالدرجة الأولى علـى فكـرة الدعايـة   

 استخدام هذه الوسائل يسـهل التعاقـد  و الخدمات لحمل المستهلكين على التعاقد،و عن السلع

  .التواصل إذا استغلت في الغرض الذي أعدت من أجلهو
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الإعلان من طرف أصحاب النوايا السـيئة  و دام الدعايةإلا أنه كثيرا ما يساء استخ

الخدمات مغايرة للحقيقـة، لـذلك   و مميزات في السلعو إيهامه بخصائصو للتوقيع بالمستهلك

  .كان لا بد من التركيز على الحماية المدنية للمستهلك منها

 الإعلام جعلت خبراء المعلوماتيـة يصـفوا بمصـائد المسـتهلكين    و فخطورة الدعاية

 من خلال الوسـائل التفاعليـة الذكيـة الـتي يسـتخدموا في إغـراء المسـتهلك كالتصـاميم        

الخـدمات، فضـلا عـن الاسـتعانة بالشـهادات مـن       و إدعاء التفرد في انتاج السـلعة و الرسومو

  1.طرف مشاهير في اتمع كالرياضيين

التجـارة   حق المستهلك في الحماية المدنية مـن الإذعـان في عقـود   : الفرع الرابع

  الالكترونية

 بما أن الأساس في إبرام عقود التجارة الالكترونيـة هـو العـرض الالكتـروني للسـلع     

الإعــلان لحمــل المســتهلك علــى و الخــدمات مــن أي مكــان في العــالم، عــن طريــق الدعايــةو

اقتناءها، فإن المستهلك دائما هو الطرف الضعيف الذي يحتاج للحماية مـن مغريـات العـالم    

ما يحمله في طياته من وقائع لا يمكن إثباا ماديا، لذلك فالمستهلك يلجـأ إلى  و اضيالافتر

التعامل التجاري الالكتروني دون تفـاوض مسـبق بـل انطلاقـا مـن معطيـات عامـة متاحـة         

  . لجميع المستهلكين على حد السواء، هذا ما يجعل عقود التجارة الالكترونية أقرب للإذعان

رورة تكريس حق المسـتهلك في طلـب إبطـال أو رد الشـروط     هذا الوصف أدى إلى ض

يومـا مـن    15بالتالي فسخ العقد بالإرادة المنفـردة خـلال   و التعسفية التي تمس بمصلحته،

تاريخ استلام السـلعة أو الخدمـة، لأن هـذه المـدة تمثـل الاطـلاع الفعلـي المـادي للمسـتهلك          

  3:تعتبر متوفرة في عقود التجارة الالكترونية نذكر فمن شروط الإذعان التي .2عليها

 .الخدمات المعروضةو حاجة المستهلك للسلع -
 .الخدماتو الفعلي أو السيطرة للموجب على السلعو الاحتكار القانوني -
 .مخاطبته لعامة المستهلكينو عمومية الإيجاب -

عتبارها عقـود  فكل هذه العناصر متوفرة في عقود التجارة الالكترونية لذلك يمكن ا

 للمسـتهلك كحـق الفسـخ بـالإرادة المنفـردة      إذعان، مع ما يترتـب عليـه مـن حقـوق مدنيـة     
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حقـه في العـدول بعـد رؤيـة السـلعة الـتي قـد تكـون مخالفـة          و تفسير الغموض لمصلحتهو

الداخليــة المنظمــة للتجــارة و للواقــع، وهــذا هــو المعمــول بــه في معظــم القــوانين الدوليــة 

  .الالكترونية

 
من خـلال مـا تقـدم نخلـص إلى أن الحمايـة المدنيـة للمسـتهلك في نطـاق التجـارة          

فرضها التوجـه السـريع للوسـائل الالكترونيـة الحديثـة في إبـرام        الالكترونية هي ضرورة

بأقــل و المعــاملات التجاريــة بــين الأفــراد عــبر مختلــف أنحــاء العــالم في أســرع الأوقــات  

الخـدمات  و فهذه السرعة تجعل المستهلكين يسعون وراء الحصول على أجود السلع التكاليف،

 ذكيـة تـتم بأسـاليب فنيـة ـدف للتـأثير       دعايا تفاعليـة و انطلاقا مما يرونه من إعلانات

جعـل المسـتهلك يسـعى وراءهـا دون تركيـز، لـذلك تبنـت كـل التشـريعات          و جلب الانتباه،و

التونسي الحماية المدنية للمسـتهلك  و كالمشرع الفرنسي بعض التشريعات الداخليةو الدولية

بالتـالي ازدهـار   و الائتمـان في التعاقـد الالكتـروني   و كوسيلة قانونية فعالة لتقويـة الثقـة  

حمايـة حقـوق المسـتهلك باعتبـاره الطـرف الضـعيف مـن        و التجارة الالكترونية من ناحية،

   .ناحية أخرى

بادئ العامة للتعاقد كضمان العيوب الخفيـة  المو فلجأت التشريعات لتكريس الحقوق

فسخ العقد عند الإخلال بالالتزامات في مجال التعامل التجـاري الالكتـروني   و وحق العدول

 عـدم المسـاس بالبيانـات الخصوصـية للمسـتهلك     و مع التأكيـد علـى حـق الإعـلام بالسـلعة     

  .غيرها من المبادئ المدنية للتعاقدو

المدنية للحماية مرتبطة بتوسـيع مفهـوم المسـتهلك أولا    إلا أن فعالية هذه الوسائل 

حتى تشمل الحماية أكبر قدر من المتعاملين في اال الالكتـروني، فضـلا عـن تفعيـل عمـل      

 شركات المعلومات على نحو يجعلها قادرة على تحديد الشركات التجارية التي تعرض السلع

أن هذا الإخـلال قـد   و لتزاماا، خصوصاالخدمات الكترونيا للرجوع عليها عند اخلالها باو

يشكل مـا يعـرف بـالجرائم الالكترونيـة كإفشـاء البيانـات الخاصـة        و يتعدى الجانب المدني

بالمستهلكين، أو جريمة الإعلان الكاذب أو المغشوش، فضلا عن تكريس الضمانات التي تكفـل  

مـا يقتضـيه   و الخفيـة المتمثلة في اللجوء للقضاء كـدعوى ضـمان العيـوب    و التمتع بالحقوق

وســائل الــدفع و القــانون الواجــب التطبيــقو ذلــك مــن ضــرورة تحديــد القضــاء المخــتص 

  .الالكتروني
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